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لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 
  بالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 

مذكرة شفوية مؤرخة ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، موجهة إلى رئيس اللجنة من 
 الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة 

يـهدي الممثـل الدائـم للجمهوريـة اليمنيـة لـدى الأمـم المتحـدة تحياتـــه إلى رئيــس لجنــة 
ــــه تقريـــرا  مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، ويتشــرف بــأن يرفــق طي

مستكملا من حكومة اليمن عملا بقرار مجلس الأمن ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفق للمذكرة الشفوية المؤرخة ١٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣، الموجهة إلى رئيـس 
 اللجنة من الممثل الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة 

[الأصل: بالعربية] 
 

مقدمة   أولا -
جواب الفقرة (١)  * 

لا توجد داخل أراضي الجمهورية اليمنية أيـة هيـاكل قائمـة لنشـاط المدعـو أسـامة بـن 
لادن إذ لم تثبـت ذلـك المعلومـات والدلائـل المتوفـرة حـــتى الآن ولكــن هنــاك نشــاطا محــدودا 
لتنظيم القاعدة أو شركائهم داخل الجمهورية اليمنية تمثــل في بعـض الأعمـال الإرهابيـة الـتي تم 
تمويلها والتخطيط لها وجرى تنفيذها علـى أيـدي عنـاصر جـاءت مـن الخـارج وتتواجـد حاليـا 

هناك. 
ويتواجد في الأراضي اليمنية عناصر يمنية سبق وأن كانت قــد تواجـدت في أفغانسـتان 
في مراحل معينة ثم عـادت إلى اليمـن. وهـؤلاء اتخـذت الأجـهزة الأمنيـة اليمنيـة تجاهـهم بعـض 
الإجـراءات الاحترازيـة كالاحتجـاز والتحقيـق للحصـول علـى المعلومـــات ومــن ثبــت تورطــه 

أحيل إلى القضاء ومن تأكدت براءته أطلق سراحه وأدمجوا في اتمع. 
وقبل أحداث ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١ وبعدها حيث تزايدت النشاطات الإرهابيـة، 
تعرضـت الجمهوريـة اليمنيـة لبعـض الأعمـال الإرهابيـة إلا أن الدلائـــل أكــدت أــا بتخطيــط 
وتمويـل وتنفيـذ خـارجي ولهـذا فـإن الحكومـة قـد عـززت مـن دور وإمكانـات أجـهزا الأمنيــة 

واستطاعت أن تحقق جملة من النجاحات ذا الشأن. 
  

القائمة الموحدة   ثانيا -
جواب الفقرة (٢)  * 

قــامت الســلطات اليمنيــة بتعميــم القائمــة علــى المصــارف والهيئــات غــير المصرفيــــة 
ـــاريخ  بالاســتناد إلى توجيــهات مجلــس الــوزراء بتــاريخ ٣ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ وبت
٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٣. وبموجبهما حدد ما هو المطلوب مـن المراكـز الرئيسـية للمصـارف 
وفروعها من إجراءات، كما صدرت توجيـهات واضحـة إلى الهيئـات الماليـة بتحديـد البيانـات 
المدرجة بالقائمة لفحص أي شبهة قد توجـد لعنـاصر خارجيـة قادمـة إلى البلـد ربمـا يكـون لهـا 
علاقة بنشاط القاعدة والإرهابيين. ويجري الآن تحديـد الموقـع الشـبكي للأمـم المتحـدة المـدرج 
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بالقائمة المذكورة بغرض المتابعة المستمرة والإفادة بمـا يسـتجد وقـد صـدر القـانون رقـم (٣٥) 
لسـنة ٢٠٠٣ بشـأن مكافحـة غسـل الأمـــوال، الــذي بموجبــه تم تحديــد الوســائل والأســاليب 

والطرق التي تؤدي إلى كشف غسل الأموال والبحث قدر الإمكان عن مصادرها. 
وبالنسـبة لسـلطات الشـرطة والهجـرة والجمـــارك والســلطات القنصليــة فقــد عممــت 
عليها قوائم اللجنة المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم ١٢٦٧ بحيث تقوم كل جهة بمـا هـو 

مناط ا وفقا للتشريعات القضائية والإدارية المعمول ا في الجمهورية اليمنية. 
 

جواب الفقرة (٣)  * 
لم تظهر أية مشاكل في التنفيذ فيما يتعلق بالأسماء المدرجة في القائمة. 

 
جواب الفقرة (٤)  * 

نعـم: تم التعـرف علـى شـخص واحـد واسمـه محمـد حمـدي محمـد صـادق الأهـدل مـــن 
قبل السلطـــة المالية المختصة، واتخـــذت السلطات اليمنية الإجراءات اللازمـة بحـق المذكـور … 
وما عدا هذه الحالـة المذكـورة لم تتعـرف السـلطات الأمنيـة علـى أي أفـراد أو كيانـات محـددة 

حاليا. 
 

جواب الفقرة (٥)  * 
هذا الأمر غير وارد بتاتا فلا توجد أسمـاء أشـخاص أو كيانـات غـير مدرجـة أسمـاؤهم 

بالقائمة في الجمهورية اليمنية. 
 

جواب الفقرة (٦)  * 
ذا الخصوص لم ترفع أي دعوى ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضـد سـلطات رسميـة في 

الجمهورية اليمنية. 
 

جواب الفقرة (٧)  * 
لا يوجــد أي شــخص مــن الأشــخاص المدرجــة أسمــاؤهم في القائمــــة مـــن مواطـــني 
الجمهوريـة اليمنيـة أو المقيمـين في أراضيـها - ولا توجـد لدينـا معلومـات متصلـــة بالأشــخاص 

الذين وردت أسماؤهم في القائمة. 
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جواب الفقرة (٨)  * 
يتضمـن كـل مـن قـانون الجرائـم والعقوبـات رقـم (١٢) لعـام ١٩٩٤، والقـانون رقــم 
ـــانون رقــم (٤٠) لســنة ١٩٩٢ بشــأن  (٢٤) لسـنة ١٩٩٨ بشـأن الاختطـاف والتقطـع، والق
تنظيـم حمـل الأسـلحة الناريـة. والذخـائر والاتجـار ـا مـا يكفـي مـن الأحكـــام لمنــع الكيانــات 
والأفراد من تشكيل كيانات أو قيادات عسكرية أو عصابـات إرهابيـة وتنظيـم حمـل الأسـلحة 
الشخصية والاتجار ا وحيازـا . ومـن ناحيـة أخـرى اتخـذت سـلطات إنفـاذ القوانـين اليمنيـة 
تدابير صارمة لمنع  الأشخاص الذين قد يكونوا على صلـة بتنظيـم القـاعدة مـن دخـول اليمـن، 
وسلطات إنفاذ القانون اليمني في حالة تأهب مستمر تجنبا لوقوع أنشـطة وهجمـات يقـوم ـا 

أعضاء تنظيم القاعدة ومؤيدوها داخل البلد. 
ونؤكد مرة أخرى بعدم وجود أي معسكر تنظيمي موعة أعضاء تنظيم القاعدة. 

  
تجميد الأصول المالية والاقتصادية   ثالثا -

جواب  * 
بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الأرقـام التاليـة: ١٢٦٧ لعـام ١٩٩٩ والقـرار رقـم 
١٣٣٣ لعــام ٢٠٠١، والقــرار ١٣٩٠ لعــام ٢٠٠٢ والقــرار ١٤٥٥ لعــام ٢٠٠٣، قــــامت 
الجمهورية اليمنية بنشر القوائـم الصـادرة مـن مجلـس الأمـن المـدرج ـا أفـراد وكيانـات تنظيـم 
القاعدة وطلبان وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء الصادرة بتـاريخ ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر 
٢٠٠١ وبتـاريخ ٣١ آب/أغسـطس ٢٠٠٣ ومنشـورات للقطـاع المصـرفي صـادرة مـن البنـــك 

المركزي على النحو التالي: 
ـــم (٨١٢٠٦) بتــاريخ ٤ تشــرين الأول/أكتوبــر ٢٠٠١ يتضمــن  منشـور رق - ١
وقف الدعم المالي للأفراد والمنظمات الإرهابيـة وداعميـها والتجميـد الفـوري 
ـــوارد الاقتصاديــة للأفــراد والكيانــات المدرجــة  للأمـوال والأصـول الماليـة والم

بقائمة من مجلس الأمن. 
منشور رقم (٨٦٧٣٥) بتاريخ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ ومرفـق بـه  - ٢

قائمة صادرة من مجلس الأمن. 
منشـور رقـم (٩٩٢٣٠) بتـــاريخ ٢٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١ ملحــق  - ٣

ومرفق به قائمتان ملحقتان صادرتان من مجلس الأمن. 
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المنشــوران الدورييــــان برقـــم ٧٥٣٠٤ ورقـــم ٧٥٣٠٥ الصـــادران بتـــاريخ  - ٤
ـــة في  ٣ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠٣ والموجـهان إلى جميـع البنـوك ومنشـآت الصراف

الجمهورية اليمنية. 
 

جواب الفقرة (٩)  * 
ــة  إن الأسـاس القـانوني الوطـني لتجميـد الأصـول كـان نتيجـة لالـتزام الجمهوريـة اليمني
بقرار مجلس الأمن مما توجب عليه صدور تعليمات واضحة من مجلس الوزراء للسلطة الرقابيـة 

على القطاع المصرفي ذا الشأن. 
 

جواب الفقرة (١٠)  * 
لا توجــد هنــاك أيــة شــبكات ماليــة متصلــة بأســــامة بـــن لادن أو تنظيـــم القـــاعدة 
أو الطالبان، ويوجد لـدى البنـك المركـزي اليمـني عـدة تدابـير احترازيـة تتمثـل بمفتشـي قطـاع 

الرقابة على البنوك وفريق وحدة جمع المعلومات. 
جواب الفقرة (١١)  * 

كانت الجمهورية اليمنية من الدول السباقة في العالم التي سارعت إلى اتخـاذ الخطـوات 
والإجراءات الصارمة في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وكانت اليمـن الدولـة رقـم (٢٤) 
على مستوى العالم التي وافت صندوق النقد الدولي بما اتخذتـه مـن إجـراءات في هـذا السـياق. 
وإضافة إلى سلطة الإشراف المحكمة على المصارف والصرافين فقد تم اتخاذ الإجراءات التالية: 
قـام البنـك المركـزي اليمـني بتعميـم جميـع القوائـم الصـادرة مـن مجلـس الأمـــن  أ -
والخاصـة بتجميـد أمـوال وأصـول ومـوارد الأفـراد والكيانـات والمرتبطـين ــم 

المشار إليها آنفا، على كل المصارف بالجمهورية اليمنية. 
تم إصــدار منشــور عمــم علــى جميــع البنــوك ومنشــآت الصرافــة العاملــة في  ب -
الجمهوريــة اليمنيــة ويتضمــن ضــرورة التحقــق مــن كافــة العمليــات الماليـــة 
التي تقوم ـا وقـد تمـت الاسـتفادة في هـذا اـال ممـا أطلـق عليـها التوصيـات 
 F INANCIAL ACTION الأربعين لمكافحـــــــة غسل الأموال الصـادرة عـن
TASK  FORCE  ON  MONEY  LAUNDERING.  THE  FORTY RE-

COMENDATIONS (FATF). وتم إرفـاق هـذا المنشـور بالتعليمـــات الخاصــة 

بالعناية الواجبة وقواعد أعرف عمليك (KYC) في التحقق من نشاط العملاء 
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CUSTOMER DUE DILINGENCE وهـو مـن منشـورات الــ BIS في بـازل 

بسويسرا. 
إصـدار القـانون رقـم (٢٤) لسـنة ١٩٩٨ بشـأن مكافحـة جرائـم الاختطــاف  ج -

والتقطع. 
إصـدار القـانون رقـم (٣٥) ٢٠٠٣ بشـــأن مكافحــة غســل الأمــوال، الــذي  د -
بموجبه وسع نطاق الرقابة بحيـث شمـل البنـوك والصرافـين وشـركات التمويـل 

والتأمين والأسهم والأوراق المالية والإيجار التمويلي أو العقاري. 
تم إنشاء وحدة جمع المعلومات لعمليات غسل الأموال بناء على القانون رقـم  هـ -

(٣٥) لسنة ٢٠٠٣. 
وطلب البنك المركزي من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى عبر منشوراته المرفـق ـا  *

القوائـم موافاتـه بأيـة معلومـات عمـن شملتـهم القوائـم ولم يتـم التعـرف إلا عـن رصيــد 
حسـاب فـرد واحـد فقـط والبـالغ (٩٠٠ ٥) ريـال يمـني وتحـت مسـمى محمـد حمـــدي 

محمد صادق الأهدل. 
ـــم (٢٢٠٠٨) بتــاريخ  وإلى جـانب ذلـك أصـدر البنـك المركـزي المنشـور الـدوري رق *

٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ متضمنا جميع التعليمات الصادرة من لجنة بازل تحـت مسـمى 
(CUSTOMER DUE DILIGENCE FOR BANKS) الصــــادرة في تشــــرين 

الأول/أكتوبر ٢٠٠١ وكذا القواعد (KYC) أعرف عميلك. 
ويجـري تنفيـذ هـذه المتطلبـات عـبر إلـزام البنـوك والصرافـــين باتبــاع إجــراءات ضبــط 
داخليـة ورقابـة داخليـة محكمـة تضمـن الالـــتزام بتنفيــذ تعليمــات وقواعــد الاجتــهاد الواجــب 
أو أعـرف عميلـك كمـا يقـوم مفتشـو البنـك المركـزي الميدانيـون بـالتحقق مـــن ضمــان الــتزام 
البنوك ومنشآت الصرافة بكافة تعليمات وقواعد الاجتـهاد الواجـب (أعـرف عميلـك) وذلـك 

لحماية القطاع المصرفي من أي عملية غسل أموال أو تمويل إرهاب. 
وعـن أسمـاء الوكـــالات المســؤولة عــن الإشــراف والأنشــطة الــتي تقــوم ــا نوردهــا 

فيما يلي: 
وزارة المالية التي تشرف بصورة كاملة على القطاع المالي وترأس لجنة مكافحـة غسـل  -

الأموال. 
البنك المركزي ويشرف على القطاع المصرفي (بنوك، منشآت صرافـة، منشـآت ماليـة  -

أخرى فيما يخص مكافحة غسل الأموال). 
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قطاع الرقابة على البنوك من قبل البنك المركزي والمتمثل في الرقابة المكتبيـة والميدانيـة  -
علـى البنـوك والصرافـين والرقابـة علـى النقـد إضافـة إلى وحـــدة جمــع المعلومــات عــن 

عمليات غسل الأموال. 
لجنـة مكافحـة غسـل الأمـوال وتتـولى تنفيـذ القـانون رقـم (٣٥) لســنة ٢٠٠٣ بشــأن  -

مكافحة غسل الأموال والمكونة من جميع الجهات ذات الصلة. 
 

جواب الفقرة (١٢)  * 
ـــد  تبـين وجـود شـخص واحـد يسـمى (محمـد حمـدي محمـد صـادق الأهـدل) وتم تجمي

أصوله المالية الموجودة في حسابه والبالغ (٩٠٠ ٥) ريال يمني فقط. 
 

جواب الفقرة (١٣)  * 
لم يتـم الإفـراج عـن أي مبـالغ سـبق تجميدهـا وفقـا لقـرار مجلـــس الأمــن رقــم ١٤٥٢ 

 .(٢٠٠٢)
 

جواب الفقرة (١٤)  * 
يرتكــز الأســاس القــانوني المحلــي واللوائــح التنظيميــة والإجــــراءات المعمـــول ـــا في 

الجمهورية اليمنية على ما يلي: 
ـــاريخ ٣١ آب/  تعليمـات مجلـس الـوزراء بتـاريخ ٣ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ وبت أ -
أغسطس ٢٠٠٣ المتعلقة بوقف الدعـم المـالي للأفـراد والكيانـات الإرهابيـة وداعميـها 

وتجميد أرصدا. 
القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠١ بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يلزم بدقـة  ب -
ببيـان الأهـداف والأغـراض وتحديـد مصـادر التمويـل لكافـة الأنشـــطة غــير الحكوميــة 

لضمان عدم القيام بأي أنشطة تمويلية غير محددة وغير مسموح ا قانونا. 
المنشـورات الصـــادرة مــن البنــك المركــزي بأرقــام (٨١٢٠٦، ٨٦٧٣٥، ٩٩٢٣٠،  ج -
٧٥٣٠٤، ٧٥٣٠٥) بتاريخ ٤ و ٨ و ١٠ و ٢٤ تشرين الثـاني/نوفمـبر و ٣ أيلـول/ 
ــــالأفراد  ســبتمبر ٢٠٠٣ علــى التــوالي، وذلــك للقطــاع المصــرفي والمتضمــن قوائــم ب
ـــة وعمــلا بقــرار مجلــس  والكيانـات الإرهابيـة وفقـا لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصل

الوزراء وتعليماته سالفة الذكر. 
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القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣ بشأن مكافحـة غسـل الأمـوال الـذي يحمـي القطـاع  د -
المالي والمصرفي بمنع أية عمليات غسل للأموال. 

ــران/يونيـه ٢٠٠٢  المنشور الصادر من البنك المركزي برقم (٣٢٩٨٩) بتاريخ ١ حزي هـ -
والمتضمـن وضـــع ضوابــط إجرائيــة علــى إدارات حســابات الجمعيــات والمؤسســات 

الأهلية في القطاع المصرفي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
المنشور الصادر من البنك المركزي برقم (٢٢٠٠٨) بتـاريخ ٩ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢  و -
بشــأن الأمــوال المشــبوهة، والموجــه لكافــــة البنـــوك ومنشـــآت الصرافـــة العاملـــة في 
الجمهورية اليمنية والمتضمن أهمية التأكد مـن أن الأمـوال المتدفقـة عـبر نظـام الدفـع في 
الجهاز المصرفي والمالي في اليمن مصدرها مشـروع والتحقـق مـن عـدم مخالفـة القوانـين 
والأنظمة حيال ذلك والتحري من أن لا يكون مصدرهـا غسـل أمـوال… وبنـاء علـى 
ـــة  هـذا فقـد الـزم البنـك المركـزي البنـوك ومنشـآت الصرافـة باتبـاع الضوابـط الإجرائي

التالية: 
ـــه وأخــذ  ضـرورة التحقـق مـن هويـة وشـخصية العميـل وعنـوان سـكنه وعمل - ١
صور منها عنـد فتـح الحسـاب أو إجـراء أي عمليـة مصرفيـة معـه فيمـا يخـص 
الأفــراد. أمــا مــا يخــص الكيانــات فيجــب التحقــق مــــن الوثـــائق القانونيـــة 
للأشخاص الاعتباريين (منشآت فردية، شركات، جمعيات تعاونية، جمعيـات 
خيريــة) وأخــذ صــور مــن الوثــائق الرسميــة مثــل عقــد التأســيس أو النظــــام 
الأساسي أو كليهما معا وكذا أسم وعنوان المالك وأسماء وعناوين المساهمين 
الذيـن تزيـد مسـاهمام عـن ٥ في المائـة مـن رأس مـال الشـــركة وكــذا أسمــاء 
وعناوين أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام، كما يتـم التحقـق دوريـا مـن أي 
تغيير أو تعديل بالإضافـة أو الحـذف بالوثـائق الرسميـة وكافـة البيانـات المشـار 

إليها بعاليه. 
يمنع منعا باتا فتح حسابات بأسماء مستعارة أو وهمية أو بأسمـاء مجهولـة، وفي  - ٢
ـــى صحــة  حـال فتـح الحسـاب بالمراسـلة مـن خـارج اليمـن يجـب المصادقـة عل
التوقيع من بنك مراسل في بلد طالب فتح الحساب وأن تؤخـذ وكالـة خطيـة 

مصدقة بالنسبة لفتح الحساب بموجب وكالة. 
التحقـق مـن شـخصية طـالب التحويـل الـذي يوجـد لديـه حســـاب في البنــك  - ٣
ويرغـب بتحويـل مبـالغ نقديـة تزيـد قيمتـها عـن (٠٠٠ ١٠) دولار أمريكــي 

أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. 
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ـــياحية في  التــأكد مــن شــخصية المــودع لمبــالغ نقديــة كبــيرة أو شــيكات س - ٤
ــح  حسـابات مفتوحـة لشـخص/أشـخاص آخريـن تظـهر أسمـاؤهم في طلـب فت
الحســاب/الحســابات أو التوكيــل بــالتوقيع أو لا تتوفــر لــه الصفــة القانونيـــة 

بإيداع أموال في هذه الحسابات. 
يجب الاحتياط والحذر واستيفاء كافة البيانات اللازمة في الحالات التالية:  - ٥

تأجير الصناديق الحديدية.  -
تحصيل شيكات من جهات خارجية مجيرة لصالح عملاء آخرين.  -

إيداعات نقدية كبيرة تبدو غير طبيعية.  -
تضخيـم في الودائـع النقديـة بـدون سـبب واضـح خصوصـا إذا تم إيـداع المبـالغ خــلال  -

فترة زمنية قصيرة. 
تحويل مبالغ كبيرة للخارج لصالح أشخاص غير مقيمين في اليمن.  -

ــــــادة الحركـــــة في  فتــــح حســــابات متعــــددة لشــــخص واحــــد بــــدون مــــبرر وزي -
الحساب/الحسابات بصورة ملفتة للنظر ولغرض غير واضح أو لغـرض ليـس لـه علاقـة 

بصاحب الحساب أو عمله التجاري وما في حكمه. 
شراء أوراق مالية (أذون خزانة) بمبالغ كبيرة حينما لا يبدو ذلك متلائما مـع النشـاط  -

التجاري أو مكانة المستفيد. 
عنـد اسـتلام عمـلات أجنبيـة أو محليـة يتـم التحقـق مـن صحـــة العملــة وأخــذ الحيطــة  -

والحذر من العملات المزيفة. 
ــاملات  يتـم الحفـاظ علـى السـجلات والمراسـلات وكشـوفات الحسـابات المتعلقـة بالمع -
المصرفية والاحتفاظ ا لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو أكثر من ذلك عند اللزوم. 

في حالة الاشتباه أو اكتشاف عمليات مشبوهة دون لفت نظــر صـاحب الشـأن يجـب  -
إبلاغ الإدارة العليا للبنك أو المنشأة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 

على جميع البنوك ومنشآت الصرافة العمل بما جاء بعاليه والإبلاغ عن أية عوائـق تحـد  -
أو تمنع تطبيق هذه التعليمات. 

إن الأســاليب المســــتخدمة في الجمهوريـــة اليمنيـــة لإبـــلاغ المصـــارف وغيرهـــا مـــن  �
المؤسسات المالية بالقيود المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجين في القائمة هي: 
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وفقا لقرار مجلس الوزراء وتعليماته بتاريخ ٣ تشرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١م وبتـاريخ  -
٣١ آب/أغســـطس ٢٠٠٣م بوقـــف الدعـــم المـــالي للأفـــراد والكيانـــات الإرهابيـــــة 
وداعميها وتجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية لهم، فقـد أصـدر البنـك 
المركـزي تعليمـات مرفقـا ـا القوائـم المعنيـة للأفـراد والكيانـات تتضمـن إلـزام البنــوك 
بتنفيذ ما ورد في تعليمات مجلس الوزراء الآنفة الذكر وكذا الطلب من البنوك تجميـد 
الأرصـدة وموافـاة البنـك المركـزي بأيـة معلومـات عـن الأرصـدة والأفـراد والكيانــات 

المعنية إضافة إلى أية معاملات مالية للمذكورين. 
وفيما يتعلق بالمؤسسات المبلغة فقد تم إبــلاغ جميـع البنـوك العاملـة في اليمـن وفروعـها  -

عن طريق المنشورات الصادرة من البنك المركزي. 
أما الإجراءات المطلوبة من المصارف في الجمهورية اليمنية لإبلاغ البنك المركزي عـن  �
أية أموال أو أصول مالية لمن وردت أسماؤهم في القوائم وكذا عن أية معاملات ماليـة 
وأية معلومات أخـرى عنـهم فتتضمنـها المنشـورات الـتي يصدرهـا البنـك وهـي ملزمـة 
للبنـوك ومنشـآت الصرافـة. كمـا ألزمـــت البنــوك بموجــب المنشــور رقــم (٢٢٠٠٨) 
الصادر بتاريخ ٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ بـإبلاغ الإدارة العليـا للبنـك المركـزي عـن أيـة 

عمليات مشبوهة ودون لفت نظر المعني. 
إلى جـانب ذلـك الـزم القـانون رقـم (٣٥) لسـنة ٢٠٠٣ بشـأن مكافحـة غســـل 
الأموال جميع المؤسسات المالية (البنوك، منشآت الصرافة، المؤسسات المالية الأخـرى) 
إبلاغ البنك المركزي قطاع الرقابة على البنوك وحدة جمع المعلومات لعمليـات غسـل 
الأمـوال بأيـة حالـة مشـتبه ـا. ويجـري اسـتعراض هـذه البلاغـات وتقييمـها مـــن قبــل 
وحدة جمع المعلومات لعمليـات غسـل الأمـوال بقطـاع الرقابـة علـى البنـوك في البنـك 
المركزي وذلك لجمع الأدلة ومن ثم رفعـها للنـائب العـام تحـت إشـراف محـافظ البنـك 
المركزي لكي يتم التحقيق واستكمال الإجـراءات القانونيـة والقضائيـة اللازمـة حيـال 

كل حالة ومن ثم رفعها للمحاكم المختصة للبت قضائيا ا. 
إن القانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٣ بشأن مكافحة غسل الأموال وسع نطـاق الإلـزام  �

بالإبلاغ عن أية عمليات مشبوهة ليشمل المؤسسات المالية التالية: 
(البنـوك، منشـآت الصرافـة، شـركات التمويـل، شـركات التــأمين، شــركات 

الأسهم، شركات الإيجار التمويلي والعقاري). 
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وبموجـب هـذا القـانون فقـد الـزم جميـع هـذه المؤسسـات بـإبلاغ وحـدة جمــع 
المعلومات لمكافحة غسل الأموال بأية عملية تستهدف الأموال إذا تحقق لها مـا يؤكـد 

ذلك. 
إن القيود واللوائح التنظيمية على نظم التحويلات البديلة والمشاة للحوالة هـي نفـس  �
القيــود واللوائــح التنظيميــة الســارية علــى تنظيــم وســائل الدفــع (نقــود، شـــيكات، 

حوالات). 
  

حظر السفر   رابعا -
جواب الفقرة (١٥)  * 

وفقا لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب الصادر بالقرار الجمـهوري بالقـانون رقـم 
(٤٧) لسنة ١٩٩١م لا يسمح للأشخاص الذين يشـكلون خطـورة علـى أمـن اليمـن بدخـول 
الأراضي اليمنية ولدى الأجهزة الأمنية المختصة في المنافذ البرية والجوية والبحرية قائمـة بأسمـاء 
المفروض عليهم حظـر السـفر وكذلـك الممنوعـين ائيـا مـن دخـول اليمـن، وقـد قـامت وزارة 
الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بالاستناد إلى قرار مجلس الـوزراء بإدمـاج أسمـاء الأشـخاص 
المدرجين بالقائمة في هياكل بياناا المتعلقة بـالمحظور عليـهم دخـول الجمهوريـة والـذي يرتبـط 
مباشـرة بالجـهات ذات الصلـة مركزيــا ومــن الصعوبــات الــتي تواجــهنا في القائمــة المذكــورة 
التشابه بأحرف المسميات ونطقها سواء الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية بالإضافـة إلى عـدم توفـر 

المعلومات في حالات عديدة عن جنسيات الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالقائمة. 
 

جواب الفقرة (١٦)  * 
نعم: أدرجت على القائمة الوطنية أسماء الأشخاص الممنوعين مـن السـفر، وأخضعـت 
للإجراءات المتبعة في المنافذ اليمنية بما في ذلك فحص الوثائق التي بحـوزة المسـافرين. وفي حالـة 
اكتشاف أي شخص أو أي اسم سوف تتخذ السلطات اليمنية الإجراءات اللازمة، وبالنسـبة 

للمشاكل والصعوبات فقد تم إيراداها في الإجابات المسبقة. 
 

جواب الفقرة (١٧)  * 
يجري استعراض قائمة الممنوعين من السـفر أو اسـتكمالها بصـورة مسـتمرة وتحـال إلى 
المنافذ - ولقلة الوسائل الإلكترونية الحديثة يجري استعراض قائمة الممنوعين من السـفر بحـدود 
الإمكانيـات المتاحـة في كـل مـرة تسـتكمل قائمـة اللجنـة (لجنـــة مجلــس الأمــن) التابعــة للأمــم 

المتحدة وتدرج القائمة في هذه المنافذ التابعة لوزارة الداخلية. 
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جواب الفقرة (١٨)  * 
لم يتم إيقاف أي شخص مطلوب وفقا لتلك القوائم حتى الآن أثنـاء محاولتـه الدخـول 

إلى اليمن أو عبور أراضيها من جميع المنافذ أو المداخل. 
جواب الفقرة (١٩)  * 

تقوم الجهات المختصة باسـتلام الكشـوفات بانتظـام وتعميـم كافـة المعلومـات للمنـافذ 
مع ملاحظاا بالسماح للدخول من عدمه. 

  
الحظر على الأسلحة   خامسا -

جواب الفقرة (٢٠)  * 
قامت وزارة الداخلية بالتدابير التالية:  أ -

التوجيه للوحدات الأمنية بتنفيـذ برنـامج حمـلات تفتيشـية لمنـع حمـل وحيـازة السـلاح  -
بشــكل أســبوعي ويتــم ضبــط الســلاح غــير المرخــــص وإحالتـــه إلى النيابـــة لاتخـــاذ 
الإجراءات القانونية بشأنه. والهدف من هـذه الإجـراءات هـو ضمـان عـدم تمكـن أيـة 
عناصر إرهابية قد تتبع أسامة بن لادن أو أية مجاميع من طالبـان مـن القيـام باسـتخدام 

السلاح لأية أغراض تخل بالجانب الأمني. 
تعزيز الإجراءات الأمنية في عموم المنشآت والهيئات الدولية والسفارات والقنصليـات  -
الأجنبية سواء من خلال زيـادة عـدد أفـراد الخدمـات الأمنيـة أو إغـلاق بعـض الطـرق 
المؤدية إليها وعمل الحواجـز الخرسـانية لضمـان عـدم وقـوف أيـة وسـائل نقـل بجانبـها 
ـــات والاســتخبارات وتســيير الدوريــات المنظمــة  كـاحتراز أمـني، ونشـر أفـراد التحري

بجانبها ووضع كافة هذه السفارات تحت السيطرة الأمنية لمواجهة أي طارئ. 
تعزيز الإجراءات الأمنية أثناء تحرك أعضاء السلك الدبلوماسـي بـين مختلـف محافظـات  -
الجمهورية من خلال المرافقة الأمنيـة المباشـرة وكـذا إبـلاغ المحافظـات الـتي يتـم المـرور 

فيها باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة بشأم. 
أعـدت خطـة للانتشـار الأمـني في عمـوم محافظـات الجمهوريـة يتـم مـن خلالهـــا تعزيــز  -
الجانب الأمني في المديريات بكافة الوسائل الأمنية كما أعـدت نقـاط للمراقبـة الأمنيـة 
والمرورية في الطرق الطويلة الـتي تربـط المحافظـات ببعضـها للقيـام بـالإجراءات الأمنيـة 
ـــال مخلــة بحالــة  السـريعة عنـد وصـول أيـة بلاغـات عـن قيـام أيـة عنـاصر إرهابيـة بأعم

الأمن. 
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إعداد دليل أمني يضم أسماء وصور عدد من المطلوبـين أمنيـا في قضايـا إرهابيـة وضبـط  -
على إثر ذلك مجموعة منهم. 

القيـام بـإجراءات المسـح الأمـني لموانـئ البـلاد بمشـاركة إحـــدى الشــركات البريطانيــة  -
المتخصصــة (تريدنــت) لمعرفــة النواقــص والثغــرات والعمــل علــى معالجتــها وتوفــــير 

الإمكانيات اللازمة لها حيث شملت الإجراءات ما يلي: 
دعم من القوات البحرية على شكل دوريات حراسات ثابتة في بعض المواقع.  أ -

حصر القوارب وترقيمها ومراقبة انتقالها من منطقة إلى أخرى.  ب -
عمل حزام أمني وتكثيف نقاط التفتيش.  ج -
التواجد العسكري المكثف حول الموانئ.  د -

إعداد خطة لإنشاء مراس للقوارب البحرية.  هـ -
اتخاذ إجراءات تطويرية لعمليات التفتيش للمواد المرسلة عبر الموانئ.  و -

إنشاء مصلحة لخفر السواحل.  ز -
إعداد خطط أمنية لجميع الموانئ لمواجهة أية طوارئ.  ح -

تعزيز أعمال التحريات وخاصة للذين يحق لهم الحصــول علـى تصريـح لدخـول  ط -
الموانئ. 

المرافقة لناقلات النفط من قبل القوات البحرية.  ي -
إعـداد خطـط أبـراج مراقبـة وإعـادة إصـــلاح وصيانــة بعــض الأســوار الخاصــة  ك -

ببعض الموانئ وصيانة وتحسين الإضاءة فيها. 
كما قامت وزارة الداخلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالتالي: 

مداهمة أوكار بعض العنـاصر الإرهابيـة، الذيـن ينتمـون لمنظمـة جيـش عـدن أبـين  -
ومهاجمة مواقعهم في منطقة حطاط بمحافظة أبـين وأسـر بعـض عناصرهـا ويجـري 

حاليا التحقيقات معهم لإحالتهم إلى أجهزة القضاء. 
ضبط العناصر الإرهابية ممن قاموا بأعمـال إرهابيـة مـن قتـل الأمريكيـين بمحافظـة  -
اب وقتــل أحــد العنــاصر السياســية بأمانــة العاصمــة. وقــد أحيلــوا إلى القضــــاء 

واتخذت الإجراءات القانونية والقضائية بشأم. 
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توفـير عـدد مـن وسـائل الكشـف المتطـورة في المطـارات الجويـة وتعزيـز إجــراءات  -
التفتيش. 

ملاحقة وضبط الإرهابيين الذين ثبت تورطـهم في أعمـال وجرائـم إرهابيـة وإحالتـهم  ب -
إلى القضاء. 

جمع المعلومات عن العناصر المشتبه ا لمعرفة نشاطها ومخططاا.  ج -
الرقابـة علـى أسـواق وباعـة الأسـلحة الخفيفـة أو التعــاون مــن قبــل أصحاــا لإبــلاغ  د -

الجهات المختصة عن أية عناصر إرهابية تحاول شراء الأسلحة. 
كما توجد لدينا رقابة على استيراد الأسلحة والمتفجرات والمواد التكنولوجيــة اللازمـة 
لتطوير الأسلحة وإنتاجها حيث لا يســمح بالاسـتيراد لهـذه المـواد إلا بموجـب ترخيـص يصـدر 
من وزارة الداخلية  ويحدد فيه النوع وسبب الاستيراد والبلـد المصـدر، وبعـد وصـول البضاعـة 
ـــون  الــتي سمــح باســتيرادها إلى الموانــئ اليمنيــة تكــون بإشــراف منــدوبي الأمــن، الذيــن يقوم
ـــها إلى موقــع الجــهات  بالإشـراف علـى وصولهـا، ثم تكـون تحـت رقابـة رجـال الأمـن عنـد نقل

المستوردة، ثم الإشراف على عمليات التخزين. 
وأخـيرا يكـون الإشـراف عليـها عنـد توزيعـــها وتصريفــها وأثنــاء اســتخدامها وغالبــا 
لا يسمح فقط إلا بالمواد المتفجرة التي تساعد في عملية التنميـة مثـل الدينـاميت والنـترات الـتي 

تستخدم في عملية شق الطرق والجبال والجسور. 
 

جواب الفقرة (٢١)  *

صـدرت القوانـين الـتي تجـرم عمليـة الحيـازة والاسـتخدام لهـذه الأسـلحة والمتفجـــرات  أ -
بطرق غير قانونية وغير رسمية ومنها المواد رقـم (١٣٧، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦) 
مـن القـانون رقـم (١٢) لسـنة ١٩٩٤ بشـأن الجرائـم والعقوبـات، والمـادة رقــم (٤٢) 

من القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٩٢ بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر. 
ــح  إغـلاق بعـض محـلات بيـع الأسـلحة الخفيفـة التقليديـة الـتي خـالفت القوانـين واللوائ ب -

المنظمة لذلك. 
تمت عملية جمع قطع الأسلحة التقليدية الـتي بحـوزة بعـض المواطنـين خاصـة تلـك الـتي  ج -
توفـرت لـدى أجـهزة الأمـن شـكوك حـول إمكانيـة وصولهـا إلى يـد جماعـات إرهابيــة 
أو جماعـات لهـا نشـاط معـاد لأمـن واسـتقرار البـلاد وقـد تم ذلـك عـن طريـق شـــرائها 

وإيصالها إلى مخازن الدولة. 
تجري مصادرة أية أسلحة يتم ضبطها مع إرهابيين أو تستخدم في ارتكاب الجرائم.  د -
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جواب الفقرة (٢٢)  * 
لا تصـدر الجهـة المختصـة في الدولـة أيـة تراخيـص للأسـلحة والمتفجـــرات للأشــخاص 
ـــدوا وضبــط  والمنظمـات الإرهابيـة أو غيرهـا، بـل علـى العكـس فـهي تقـوم بملاحقتـهم إن وج

ما بحوزم من أسلحة وغيرها ومصادرا. 
 

جواب الفقرة (٢٣)  * 
اليمـن هـي مـن دول العـالم الثـالث وليسـت مـن الـدول المصنعـــة أو المنتجــة للأســلحة 
والمتفجرات وغيرها من المواد التكنولوجية التي تستخدم أو تساعد في تصنيعـها ولـذا فليـس في 
ـــد تصديــر لهــا،  اليمـن مـواد قابلـة لتصنيـع الأسـلحة سـواء التقليديـة أو غـير التقليديـة ولا يوج
وتتخـذ الدولـة ممثلـة بـوزارة الداخليـة عـدة طـرق للحيلولـة دون خـروج بعـض قطـع الأســلحة 

التقليدية المهربة من اليمن إلى الدول ااورة وغيرها ومن هذه التدابير: 
تكثيـف التواجـد الأمـني وتعزيـزه في الموانـئ والمنـافذ البريـة والبحريـة والجويـــة  أ -
وتزويدهـا بالأجـهزة والمعـدات الحديثـة والمتاحـة الـتي تسـاعد علـى اكتشـــاف 

هذه الأسلحة والمواد. 
إنشاء إدارة الرقابة الحدودية الآلية بحيث تشمل المنافذ والمراكز الحدوديـة بـين  ب -
اليمـن والـدول اـاورة لســهولة الســيطرة لمنــع الإرهــابيين أو المتســللين مــن 
الدخول إلى أراضي الجمهورية وأيضا لمنع وضبط المواد المهربة مـن اليمـن إلى 

خارجها وضبط الأشخاص الهاربين من العدالة. 
تحديـد وإنشـــاء العديــد مــن المراكــز الحدوديــة بــين اليمــن والــدول اــاورة  ج -

وتزويدها بالكادر الأمني والاستخباراتي والتنسيق معها في هذا اال لتوحيد الجهود. 
 


